
2 / 1

161859 ‐ يأخذ منه المال ويشتري شقة مخفضة من شركته ثم يبيعها عليه

السؤال

رجل يعمل ف شركة ، وهذه الأخيرة خصصت لموظفيها شققا ، تبيعها لهم بثمن أقل مما ف السوق ، لن هذا الشخص لا

يملك ثمن الشقة فقرر أن يبيعها لآخر بثمن متفق عليه بين الطرفين ، يعن يشتري الشقة من المال الذي سيقبضه من الشخص

الثان ، ثم بعد ذلك يمررها له عندما يستلم الشقة بموجب عقد بينهما تحت مسم وعد بالبيع . فهل هذا البيع جائز شرعا ؟

أفيدونا جزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

البيع بالصورة المذكورة لا يصح ؛ لأنه من بيع الإنسان ما لا يملك ، وهو منه عنه ؛ لما روى النسائ (4613) وأبو داود

لجالر ينتاي هال ولسا ري فَقُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتايم بن حزام قال : س(3503) والترمذي (1232) عن ح

فَيسالُن الْبيع لَيس عنْدِي ابِيعه منْه ثُم ابتَاعه لَه من السوقِ قَال : (  تَبِع ما لَيس عنْدَكَ ) والحديث صححه الألبان ف صحيح

.النسائ

وروى أحمد(15399) والنسائ ( 4613) انَّ حيم بن حزام اخْبره قَال قُلْت يا رسول اله انّ اشْتَرِي بيوعا فَما يحل ل منْها

وما يحرم علَ قَال : ( فَاذَا اشْتَريت بيعا فََ تَبِعه حتَّ تَقْبِضه ) وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم : 342

وعليه فليس للموظف أن يبيع الشقة عل أحد قبل أن يشتريها لنفسه ويقبضها ، وقبضها يون بإعطائها له ، واستلامه

لمفتاحها ، ونحو ذلك مما جرى به العرف ف تسليم الشقق.

ولا حرج أن يعد غيره ببيعها له ، بعد أن يتملها ، لن الوعد لا يؤخذ به شء من المال .

نبٍ عيشُع نرِو بمعن الجمع بين سلف وبيع ، فعن ع وليس له أن يقترض من صاحبه ، ليشتري الشقة ثم يبيعها عليه ؛ للنه

ابِيه عن جدِّه قَال : قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (لا يحل سلَف وبيع) رواه الترمذي (1234) وأبو داود (3504)

. (4611) ، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألبان والنسائ

وإذا أمن الموظف أن يشتري الشقة ويستلمها مع تأجيل دفع الثمن أياما ، ثم يبيعها ف هذه الأيام ويقبض الثمن ، ويعطيه

لشركته ، فلا حرج ف ذلك ؛ لأنه لم يبع الشقة إلا بعد تملها وقبضها .

أو أن يقترض ثمنها من شخص ، ويشتريها ، ثم يبيعها عل شخص آخر سوى الذي استسلف منه ، ويرد القرض لصاحبه ،

فهذا جائز أيضا ؛ لأن المقرِض غير المشتري ، فلم يجمع بين سلف وبيع .
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واله أعلم .


